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کالصلووات  ةی  لایجوز الإجارة لإتیان الواجبات العین :13مسألة 

ملوات وتکفیلن و والصلعة هولی و  ل الأیکتغسل ةالخمس والکفائیل

ه  والقدر الواجب صول الدین وفروهوکتعویو القدر الواجب من أ  

الفتلو  وحولو ومن تعویو القرآن  کالحمد وسورة منه  وکالقضلا  

رتزاق القلا  الابلأ  بل  ذلک  ولایجوز الإجارة هول  الأذان حعلو

والمللّذ ن مللن بیلل، المللال  ویجللوز الإجللارة لتعوللیو الفقلله  يوالمفتلل

دبی لة وتعولیو القلرآن ملا هلدا المقلدار الواجلب والحدیث والعووم الأ

 [1].1كذلوحوو 

 [ مقدّمة: الأقوال في المسألة کثیرة:1]

 المنع مطلقاً.  -1

 الجواز مطلقاً.  -2

التفصیل بین التعبدّي والتوّصلي فلایجوز في الأوّل ویجوز   -3

 في الثاني. 

 التفصیل بین الکفائیات الکفائي والعیني.  -4

التفصیل في الکفائیات التي مقدّمة لانتظام معاش العباد  -5

  ییر المنتظ.. وفي
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التفصیل في ما إذا کان الغرض الأهّ. الآخرة فلایجوز وما  -6

 إذا کان الغرض الأهّ. الدنیا فیجوز. 

التفصیل بین العیني والتعییني والکفائي التعبدّي فلایجوز  -7

 فیجوز. ليوالکفائي التوصلي والتخییري التوصّ 

عن انعقاد والعمدة أنّه هل أنّ وصف الوجوب والعبادیة مانع 

الإجارة أم لا؟ هذا من جهة، ومن جهة اُخری: إنّ المانع هو نفس 

الوجوب أو أنّ المانع جهة اُخری ملازمة مع الوجوب، مثل أنّ 

من کان  كالنفع هنا لایعود إلی الباذل ولایدخل البذل في مل

 الواجب علی ذمّته. 

وبعبارة اُخری: یمکن تصویر الإشکال من جهة اُخری، وهي 

م عود النفع إلی الباذل، والدلیل علی لزوم وجود النفع في عقد عد

الإجارة عبادة عن تبدیل منفعة معلومة بعوض معلوم فلابدّ من 

لانتفاء ؛ وصول المنفعة إلی المستأجر وإلّا انتفت حقیقة الإجارة

التبدیل المعتبر المقوّم لماهیة الإجارة قیام کلّ من العوض والمعوّض 

: إنّ الإجارة بدون هذا الشرط سفهیة 1«البلغة»في مکان الآخر، و

فعال العبثیة وأکل المال بالباطل، ولذا لاتصحّ الإجارة علی الأ
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وإبداء الحرکات اللاییة کالذهاب إلی الأمکنة الموحشة ورفع 

 الأحجار الثقیلة.

ولکنّ الإشکال: سلّمنا أنّ حقیقة الإجارة قیام کلّ من العووض 

قتضي أکثور مون دخوول العمول في ور وهذه لاتوالمعوّض مکان الآخ

المستأجر قضاءً لقانون المبادلة، وأمّوا کوون المنفعوة راجعوة إلیوه  كمل

 فلاموجب له.

حکام الموتی( والصلاة أر في باب الطهارة )کرّ توهذه المسألة قد 

فاة الوجوب اذان و...العمدة في دلیلها هو منوالأ ة( اء)مبحث القر

الاجُرة  خذنکاره. لأإبداهة  ؛ة عند العقلاءالاجُر خذوتضادّه لأ

 يبین الواجب العین قفعلی هذا لافر ،في قبال ما هو وظیفة المکلّف

حیث إنّ الإیجاب موجب لسقوط العمل عن المالیة  ؛والکفائي

للمال بالباطل؛ لأنّ العمل  کلاً أالعوض في قباله  أخذفیکون 

فبذل المال  ،الغیر كلله تعالی ولایصحّ العقد علی مل كالواجب مل

علی ما یتعیّن علی الأجیر لغو وباطل، هذا مضافاً إلی أنّ فائدة 

إلی شخص الأجیر ولافائدة فیه بالنسبة  ةالعمل الواجب راجع

 الاستیجارکل المال بالباطل، کأکون الإجارة من تف ،إلی المستأجر

ومن جهة  .للأکل والنوم ونحو ذلک مما لاینتفع به الأجیر، هذا

حرز خارجاً ومن الدلیل )من العمل مما عل. واُ خری إذا کان اُ 
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أو  کتجهیز المیتاناً سواء کان واجباً دوره وحصوله مّ صالشارع( 

خیر یعدّ من جرة علیه، فعلی الأالأُ  أخذفلایجوز  ،مستحبّاً کالأذان

التي اعتبرها الشارع ماّناً والغی مالیته. فهذا یدور مدار  قالحقو

 لّ علیه ومقدار دلالته.الدلیل الدا

وأمّا من حیث کون العمل واجباً، فهل تمنع هذه الحیثیة 

  .الأجیر؟ هذا أوّلاً  أخذو الاستیجارالوجوبیة عن جواز 

إنّ قوام العبادیة موقوف علی قصد القربة فهل العبادیة  :وثانیاً 

الاجُرة أم  أخذتمع مع تجولا )سواء کان واجباً أم مستحباًّ( تضادّ 

 لا؟

 فيالعمل، ف ةیعن عباد الغضّ یه الوجوب مع عأمّا الأوّل: مان

به ما یجب علی الإنسان  سّبالخامس مما یحرم التک»«: الجواهر»

أو کفائیاً کتغسیل الموتی  ،فعله عیناً کان کالصلاة والصوم

 .1فیه هبه أجد دّ عتوتکفینه. ودفنه. بلاخلاف م

به ما یجب  بسّ الخامس مما یحرم التک»: &وعن الشیخ الأعظ.

 .2«لاً ً علی المشهورعلی الإنسان فعله عیناً أو کفایة تعبّداً أو توصّ 
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نّ إیجاب أمن  :أوّلاً و بعد القول بعدم ثبوت الإجماع و علیه  واستدلّ 

مملوکاً للغیر ولو العمل یستوجب صیرورته ملکاً لله تعالی وما کان 

 كالمملو إذ ؛لایجوز تملیکه من شخص آخر الله سبحانهکان هو 

واحد کما هو  كإلّا مال قلالد لایملکه علی سبیل الاستحالوا

 ظاهر.

بأنّه إن اُرید من ملکیته سبحانه إلالزام بالعمل  :واُشکل علیه

من شخص  كمع التملی فمنافاتهواستحقاق العقاب علی المخالفة 

أوّل الدعوی. فهذه  كخر بحیث یکون له المطالبة أیضاً بما أنّه مالآ

من  ء، بل لاینبغي التأمّل في أنّ وجوب الشيةة واضحمصادر

حیث هو لایمنع عن تعلّق حقّ الغیر به بحیث یستحقّ المطالبة 

لم یستشکل أحد في جواز جعل الواجب شرطاً في  .  أیضاً ومن ث  

فلاتنافي بین الوجوب  ،لزام المشروط علیه بالوفاء بهإقد وعضمن ال

 للغیر. یةوبین المملوک

شیاء ة الألعامّ  التامّةاحاطته  أعني:ة ید به الملکیة التکوینوإن اُری

عدم التنافي بین هذه الملکیة  البدیهيلکلّ موجود فمن  كوأنّه مال

فالملکیة الاعتباریة  ،وبین الملکیة الاعتباریة المجعولة لشخص آخر

 ة.یالحقیق ةملکی لاتنافي
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مطالبته بل  وثانیاً: إنّ العمل إذا کان واجباً علی الأجیر جاز

وقوعه مورد  قبلمن ییر رضاه حتی  وول هعاقإیجباره بإلزامه وإ

ومعه کیف تصحّ الإجارة وما  ،لفرض وجوبه علیه شرعاً  ؛الإجارة

المستأجر  یعتبرثر المترتّب علیها من هذه الجهة لکي لأهي فائدتها وا

 ؟مالکاً للعمل

کان العمل  بار وإن کان ثابتاً فیما إذاجواُشکل علیه: بأنّ الإ

بالمعروف  مرمن باب الأ ي، إلّا أنّه حقّ نوعاً تعیینی اً عینی اً واجب

القابل لعرضه علی  كولیس بحق شخصي من باب المطالبة بالمل

 أمرلابما أنّه  كالمطالبة بما أنّه مالفالمحاک. الشرعیة والقانونیة، 

 بالمعروف لاتثبت إلّا بالإجارة.

ن یکون أ»ین الأوّل: یبرقبت &ینيوثالثاً: ما عن المحقّق النائ

الأجیر أو القائل بإزائه الاجُرة والجعل ملکاً له،  أخذالعمل الذی ی

اب أو حرری. شرعي علیه؛ لأنّه یجبأنّ لایکون مسلوب الاختیار بإ

در قعلیه فلای ماً إذا کان واجباً علیه فلایقدر علی ترکه وإذا کان محرّ 

علی العمل کون فعله وترکه  في صحّة المعاملة تبرعیعلی فعله و

 .1«حرت سلطنته واختیاره
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ن یکون الأجیر مالکاً للتصرف في عمله أ: یلزم ةوبعبارة واضح

تکویناً  كبید المال ءوملکیته التصرف تامّة إذا کان اختیار الشي

وتشریعاً وفیما نحن فیه لیس اخیتار العمل بید صاحب العمل 

لممتنع شرعاً کالممتنع تشریعاً )في صورة الوجوب والحرمة، وا

 عقلًا(.

أنّ اقتضاء الإیجاب »بو: &وأجاب عنه المحقّق الإصفهاني

 ممساوق للسلطنة وحقیقتها زما كملاحظة أنّ الملبمّا إ كللمل

للمکلّف بهذا  كالفعل قبل الإیجاب مملوو العمل بیده فعلًا وترکاً 

 مرالأم زما أخذمن یده و مرع الأزتنوجبه علیه فقد اأفإذا  ،المعنی

وإن کان ییر  كمّا بملاحظة أنّ الملإ، ومرللأ كبیده فهو المال

حاطة، فقبل الإیجاب بل کان بمعنی الاحتواء والإ ،السلطنة

له هو المکلّف، فإذا  يبل کان المحتو ،لااحتواء من الشارع لنفسه

وله  هنه لشخصتواه لنفسه وعیّ حوجبه الشارع وعیّنه علیه فقد اأ

 .ذا، هحاطة علیهالإ

الاعتباري بالملاحظة الاولی فهي  كفإن کان دعوی المل

له فعله وله  هأنّ  :بید المکلّف، بمعنی مرکون زمام الأ بأنّ  ة:مدفوع

وانّما للشارع زمام دائمًا للعبد لاللشارع  یترکه تکویناً، وبهذا المعن

قبل تشریعاً فله رفعه ووضعه وهذا المعنی ثابت للشارع  مرالأ
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فلیس  ،تزول بالإیجاب السلطنة التکلیفیة ،ه نع.الإیجاب وبعد

ة وهذا معنی زوال الإباحة الخاصّ  ،زمام العمل بید المکلّف شرعاً 

م العمل بید کون زما نّ الإیجاب یقتضيأأمّا  .ة للوجوبالمضادّ 

  .فتدبرّه جیّداً  ،کما عرفت الشارع تکویناً أو تشریعاً فلا

: بأنّ طبیعة ةیة فهي مدفوعبالملاحظة الثان كوإن کان دعوی المل

منه لاتعیین  بدّیتهتعیین العمل علی المکلّف ولا الإیجاب تقتضي

ز جهیایجاب عمل للغیر کالت نّ أ ومنه تبیّن  ،العمل لنفسه أو لغیره

یجاب العمل إجعل العمل للغیر لا بل المقتضي ،الغیر كمل ضيتلایق

ید، أو بناء ثوب ز ةاستیجار الأجیر لخیاطکوهل هذا إلّا  ،للغیر

داره، فإنّ مرّد کون العمل له مساس بالغیر لایوجب کونه مملوکاً 

  .1«للغیر

وتوضیح ما أفاده: إنّ لنا قسمین من السلطنة: التکلیفیة 

شریعاً، ت كوالوضعیة، والاولی: عبارةعن جواز الفعل والتر

والوضعیة: عبارة عن نفوذ المعاملة والاولی من لوازم الإباحة 

هذه السلطنة  لزام من ناحیة المولی ینافيإوالإیجاب و الشرعیة

ة في الإیجاب مع السلطنة ییر مضّ  مزاحمةالحرمة، ولکن  كذلوک
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باب المعاملة؛ لأنّ صحّة المعاملة ییر موقوفة علی السلطنة 

وهي عبارة عن  ،التکلیفیة، بل هي مترتبّة علی السلطنة الوضعیة

تراط في المتعاقدین والعوضین أي اجتماع اشو الخصوصیات الخاصّة 

و ان الدیّ  وعدم کونه مرهوناً أو متعلّقاً لحقّ  طلقیة المبیعمثل 

والإیجاب لایکون رافعاً لهذه السلطنة مع أنّ المفروض عدم 

من جمیع الجهات  ةفالسلطنة الوضعیة محفوظ ،المحجوریة للمتعامل

تکلیفیة، فما بل الإیجاب ینافي السلطنة ال ،ولایزاحمها إیجاب المولی

ی أنّ للایرجع إلی محصّل، هذا مضافاً إ &ينذکره المحقّق النائی

بیان أنّه کما أنّ نهي الشارع موجب ب)قیاس الإیجاب بالتحری.

الاجُرة  أخذوج العمل عن حرت سلطنته فلایقدر علی فعله فرلخ

باطل  (كلایمل میر ماأکل المال بالباطل ومصداق لوهب الأ

لأنّ في باب التحری. لنا الدلیل علی الحرمة  وقیاسه مع الفارق؛

 1«م ثمنهإن  الله إذا حرم شیئاً حر  »: الوضعیة وهو قوله

وبمقتضی هذا الدلیل یحک. بفساد المعاملة ومن حرمة التصّرف في 

الثمن یکشف عدم کونه مالکاً، فعلی هذا لامعنی لجعل الملکیة مع 

  .الحرمة الأبدیة

                                                 

 .8، ح6سب به: بت، أبواب مایک73، ص13الوسائل: ج كمستدر. 1
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ضعف سند الروایة وعدم ب :لاً أوّ  ولکنّ الإشکال مخدوش

  .ثبوت جبرها بالعمل

وثانیاً: لایتّ. دلالتها إلّا بإلغاء الخصوصیة عن البیع والتعمی. 

بالنسبة إلی الإجارة والجعالة؛ لأنّ الثمن والمثمن یطلق علی 

في  كّ العوضین في باب البیع ولایطلق في باب الإجارة، والش

 تنقیحبإلغاء الخصوصیة أو  الإطلاق یوجب سقوط الاستدلال إلّا 

 المناط.

ط نفوذ ئ(: أنّه من شرا&ينأمّا التقریب الثاني )عن المحقّق النائی

و مع الوجوب لاقدرة له علی الفعل  ،المعاملة القدرة علی التسلی.

م بطرف الفعل فقط أو بطرف ة لایتقوّ رشرعاً، والقد معاً  كوالتر

لعدم  ؛لی. العملفقط، ففي ما نحن فیه لایقدر علی تس كالتر

 .1ة و علی ماقرّره المحقّق الخوئي وفالإجارة باطل كقدرته علی التر

: إنّ القدرة المعتبرة في متعلّق الإجارة متقوّمة بالطرفین &ومراده

نّ التحری. الشرعي سالب لها أفکما  ،ن لایفعلأو له أن یفعلأي 

و  ومن ثّ. لایصحّ الإجارة علی المحرّماتو من ناحیة الفعل 

 فلاتصحّ  ،كسالب لها من ناحیة التر يالإیجاب الشرع كفکذل

                                                 

 .25، ص1مصباح الفقاهة: ج. 1
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م القدرة وتعلّقها الإجارة علی الواجبات أیضاً بعین المناط من تقوّ 

 ،مقدور شرعاً الذي في قوّة الممنوع عقلاً الحرام  بالطرفین: فلا

فإذا کان الأجیر مسلوب القدرة  ،واحد كولاالواجب بملا

 .ةلالإجارة باط تفلاجرم کان

 ض أيّ هة بتساوي الطرفین لم ینالمفسّ  ةبأنّ القدر وا ورد هویه:

ساغ جعل الواجب  .ّ ومن ث   ،دلیل علی اعتبارها في صحّة الإجارة

شرطاً في ضمن العقد مع أنّ القدرة معتبرة في الشروط أیضاً 

تعلّق بالواجبات مع اعتبار تالنذر والعهد والیمین، فإنّها  كذلوک

علّق تشکال ولم یحتمل أحد بطلان النذر المإ ا بلاتهقاالقدرة في متعلّ 

ن من عتبر في صحّة الإجارة القدرة بمعنی التمکّ بالواجب، وإنّما الم

لعدم  ؛ذا لم یتمکّن عقلًا بطلتإالتسلی. خارجاً عقلًا وشرعاً، ف

شرعاً  كذللعقلائیة بالإضافة إلی ییر المقدور وکااعتبار الملکیة 

لعجزه عن التسلی. حینئذ، بخلاف ما إذا کان  ؛اً فیما إذا کان حرام

وکذا  ،لقدرته عندئذ علی التسلی. عقلًا کما هو واضح ؛واجباً 

 ،منع عنه نع.یه یؤکدّ التسلی. والإتیان خارجاً لاأنّه أمرشرعاً فإنّه ب

، لکن و تساوي الطرفین مفقودة :أعنيو م قدّ تالقدرة بالمعنی الم
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المعنی حسبما عرفت، هذا ما عن  لادلیل علی اعتبارها بهذا 

 .1«المستند»

ونزید إلی ما أفاده علی ما یستفاد من کلماته.: أنّه قد مرّ الکلام 

نظراً إلی أنّ المنفعة  ؛ط العوضین أن یکونا مقدوري التسلی.ئفي شرا

 أمرمور القارّة الباقیة وإنّما هي کن من الأُ تکسکنی الدار مثلًا لم 

علیها صحّ اعتبار  مسیطراً  كکان المال الحصول...فإذا يتدریج

باق في العبد ستیفاء خارجاً، لإکن قابلة للاتوأمّا إذا لم  ،ملکیته لها

 كومعه کیف یکون المال ،متقدّ ت آناً فآناً أو مرض ونحوهما، فهي 

، فإنّ للأجیرکها بنفسها حتی یملّ تتلف مالکاً لهذه المنفعة التي 

فلیست هي  ،ضافة إلی تلک المنفعةالعقلاء لایعتبرون الملکیة بالإ

 بالإجارة. العین فکیف تملیکها للغیر كاللمة مملوک

المعلّق  كتعذّر التسلی. مانع عن صدق عنوان التملی وبالجموة:

لامحیص من اعتبار القدرة ففي مفهوم الإجارة،  ةبالمنفعة المأخوذ

ل فمن کان عاجزاً عن عم ،ق العنوان المزبورلتحقّ  علیه تمهیداً 

که الغیر. فالدلیل علی علیه ومالکاً له حتّی تملّ  اً فلیس هو مسلّط

اعتبار القدرة علی التسلی. )في البیع وکذا الإجارة( عدم قابلیة 

                                                 

 .378 - 377، ص33موسوعة الإمام الخوئي: ج. 1
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لعدم القدرة علی التسلی.، مضافاً  ؛ارةجاً للإالمفقود فیه المنفعة محطّ 

من  لة. ومن المعلوم أنّ القدر المتیقّنأإلی الإجماع المدّعی في المس

مکانه إالتسلی. المعتبر هو القدرة علی التسلی. للعمل تکویناً و

التسلی. تکویناً  یمکنهفیها الوجوب؛ لأنّ مع الوجوب یناتشریعاً و

 شریعاً، فالمستأجر بعد حرقّق الإجارةتولایکون ممنوعاً عن التسلی. 

  .واستیفاء العمل یجب علیه دفع العوض

 خذلیل المذکور آنفاً هو الأوببیان آخر: مقتضی الإجماع والد

 ،جروالعمل قابل للتسلی. إلی الم وهو عبارة عن أنّ  ،بالقدر المتیقّن

 تمامیة الإجارة ولامنافاة. 1﴾ودق  ع  ال  وا ب  ف  و  أ  ﴿ومقتضی قوله تعالی: 

لاعتبار القدرة علی التسلی.  كهذا مضافاً إلی أنّه إن کان  المدر

... هن بیع ول اللهرس  نه»المشهور:  عبارة عن النبوي

لعدم  ؛إلی ضعف السند: إنّ مقتضاه عدم الصحّة مضافاً  2«الغرر

صول آکد فلاینافیه ومکان الدفع، مع أنّ في المقام الدفع والإ

 .كالوجوب ولادلیل علی اعتبار القدرة أزید من ذل

                                                 

 .1(: 5ائدة)الم. 1

 .3، ح43، أبواب التجارة: ب448، ص17وسائل الشیعة: ج. 2
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اعتبار القدرة اقتضاء العقد أي مقتضی قوله  كوإن کان مدر

فاء موقوف علی ووجوب الوفاء وال ﴾ودق  ع  ال  وا ب  ف  و  أ  ﴿تعالی: 

الاقتضاء  االإیجاب سلب القدرة، ففیه: إنّ هذ القدرة والحال أنّ 

  .یؤکد بالإجارة ولاتنافي بین الإجارة ووجوب التسلی.

 ةبقي وجه آخر ذکره المحقّق النائیني: إنّ الإیجاب یسلب القدر

  .1ملاتدلّة نفوذ المعاأة فلاتشمله یکون المعاملة سفهتف

نّ الإیجاب أة ی. بطلان المعاملة السفهعلی فرض تسلّ  :وفیه

شهد به یکما  ولاتشریعاً علی التسلی. لاتکویناً  ةسلب القدریلا

 في صورة الحرمة یکون مسلوب القدرة. ،الوجدان نع.

 أنّه علی جمیع المباني لایکون إیجاب الدفع منافیاً  :فالحق  

. أو تسلّ  هبعض هذه الوجو للإجارة. هذا ومع التنزل ودلالة

لمستأجر علیه یحک. بالبطلان فیما إذا کان العمل ا يدبّ الإجماع التع

علّق الإجارة هو متعلّق تعلی الأجیر وکان م واجباً تعییناً عینیّاً 

الوجوب، دون ما إذا کان الواجب تخییریاً؛ لأنّ الواجب حینئذ إنّما 

المباح  هماحدأص هو الجامع بین الفردین ومورد الإجارة خصو

اختیاره للمکلّف، وهکذا لامانع من الصحّة فیما إذا کان الواجب 

                                                 

 .15، ص1منیة الطالب: ج. 1



191مسائل متفرّقة                                                                                                     
 

 

 کما أنّ کفائیاً؛ لأنّ موضوع الوجوب إنّما هو طبیعي المکلّف )

فالفرد  ،( لاخصوص الفرديالمتعلّق هو الطبیعی في التخییر

 علیه. ةجرالأُ  أخذفلامانع من  ،هو لایجب علیه شيء والشخص بما

ر الکلام: أنّه إذا کان العمل مما عل. دقدّمنا في صهذا وقد 

سواء  ،انجّ حرز من مذاق الشارع لزوم صدوره علی وصف المواُ 

 أخذأم مستحبّاً کالأذان و... لایجوز  کتجهیز الموتیکان واجباً 

 الاجُرة علیه.

الاجُرة للعمل الواجب وقد  أخذا عدم منافاة کما أنّه قد تقدّم منّ 

بها والجواب عنها )الأوّل( منها ما  ةالمستدلّ  هوذکرنا بعض الوج

 أخذمن أنّ التنافي بین صفة الوجوب و»ساطین: ورده بعض الأأ

 لله سبحانه كالعوض علی الواجب ذاتي؛ لأنّ العمل الواجب مملو

لإجارة؛ لأنّ ل اً فلایصحّ أن یکون مورد ،للغیر كکالعمل المملو

الاجُرة علی عمل  أخذ ثانیاً ییر معقول ولذا لایجوز كالتملی

 .كقد وقعت الإجارة علیه قبل ذل خاصّ 

مّا في الصغری )لزوم اجتماع إ :ولکنّ الإشکال في تمامیة کلامه

سلّ. تمّا في الکبری )عدم جواز هذا الاجتماع(، وقد إ( والملکین
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عدم مانعیة اجتماع بم زوالت الملکینجواز اجتماع  1المحقّق الإیرواني

 الملکین.

حاصلة بین ضافة إاعتباري )أي اعتبار  أمرأنّ الملکیة  :بدعوی

 المالک والمملوک ویعبّر عنها بإضافة الواجدیة أو إضافة الإحاطة

دّة( ولاإشکال في اجتماع الاعتبارین، وکأنّ أو اعتبار مقولة الج

علی دفع  السلطنة تبطینهاو كن المل. الامتناع نشأ من تضمّ توهّ 

، وهو السلطنة إنشائيبة من عقدین: کّ المزاح. فکانت الملکیة مر

لایجتمع  شأنهنّ ما هذا أومعلوم بلامزاحمة أحد، فات علی التصّر 

ثنین منها من قبیل اجتماع المتناقضین. إبل یکون اجتماع منها، ثنان إ

نا بالعقد الإیجابی کما ینا اعتبار العقد السلبي فیها واکتفیفنوأمّا لو 

 فإنّ  ،الملکیتین اجتماع العوضین هو الظاهر فلایلزم من اجتماع

حد للتصرف في مال لاینافي بوجه استحقاق آخر في أاستحقاق 

 ین.وصیاء المستقلّ عرضه کما في الوکلاء والأ

 كالله تعالی وملکیة خلفائه وملکیة الملّا  ةوقد اجتمعت ملکی

  .الشخصیة علی مال واحد

                                                 

 .123، ص1حاشیة المکاسب للإیراني: ج. 1
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العرف   أفاده: إنّ الملکیة )في ارتکازماولکنّ الإشکال فی

المزاح.، مضافاً إلی أنّ  قبلعة( هي الاختصاص وهذه لاتوالمتشّر 

بل الملکیة هي الإضافة  ،تفسیر الملکیة بالسلطنة محضاً لاشاهد له

طون علی الناس مسلّ » ةل للمزاحمة والشاهد قاعدبییرالقا

از شخصان حوالسلطنة من لوازمها لاعینها، ولذا لو « نفسه.أ

لهما، وأمّا الوکالة  كاز قائل بتبعیض الملفالارتک واحداً  شیئاً 

یة، ، والوصایة هي الولامربل هي تفویض الأ ،ةفلیست ملکی

 یته لاعدم عقلیته.نفمنشأ عدم تعقّل المالکین عدم عقلا

)في الحاشیة علی المکاسب( قد تصوّر اجتماع  &والسید

 إنّ الفعل قد یکون متعلّقاً »مع حرلیل وقال:  العرضیتینالملکیتین 

بأن یکون  ،للطلب علی وجه یکون مقصود الطالب إیجاد الفعل له

 وأ نفعه عائداً إلیه ویکون کأنّه هو الفاعل له، کما إذا قال: ص. لي

له علی وجه ، وقد یکون كثوبا ونحو ذل لي خطأو  ص. عنيّ

یجاد الفعل في الخارج من ییر أن یکون بعنوان إیرضه مرد یکون 

ثوبه أو نحو  خطّ دار زید أو  اکنسکما إذا قال:  ،أنّه له أو نیابة عنه

مملوکاً له علی کون بمعنی کون الفعل تالملکیة قد  كل، وکذكذل

کون بمعنی تن نفعه عائداً إلیه أو کأنّه هو الفاعل. وقد ووجه یک

وجده في الخارج من ییر نظر إلی کونه یاستحقاقه علیه أن یفعل و
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علیه کنس دار  كملین أک ،خصوص کونه لغیرهبله أو لغیره أو 

د حصوله في بل بمجرّ  النیابةلکن لابعنوان  ،زید أو کنس المسجد

وقد  ،في عرض واحد انأو الملکین قد یکون الطلبینالخارج. ث. إنّ 

یکون أحدهما في طول الآخر. أمّا اجتماع الطلبین علی النحو الأوّل 

خصین شلیجاد فعل واحد إلایمکن  أو)وفي عرض واحد( فلایجوز 

ه أمرصوم عنه یوم الجمعة ویه الوالد بأن أمرأو نیابة عنهما، فلو 

إذا کان و، أحدهما أمرفي امتثال  أیضاً بذلک کان مخیّراً  ةالوالد

 يکما إذا قال احدهما: ص. عنّ  ،بهحدهما في طول الآخر فلابأس أ

من اجتماعها حینئذ، لامانع فإنّه ص. عنه  :یوم کذا و قال الآخر

فإنّ الفعل مطلوب لله وهو  ،اللهمرآطع أإذا قال الوالد:  کما وهذا

 بعنوان کونه لله مطلوب للوالد.

في عرض  اأمّا اجتماعها علی النحو الثاني فلامانع منه ولو کانو

کذلک وکان یرضهما مرد  ةه الوالد بفعل والوالدأمرفلو  ،واحد

انع من وجود الفعل في الخارج کان واجباً علیه من الجهتین ولا م

  الوجوبین... .اجتماع 

الوجه الأوّل لایجوز قطعاً إلّا إذا علی و اجتماع المالکین، فإنّه 

 .یخرین في طول الاُ یتالملک یحدإکان 



199مسائل متفرّقة                                                                                                     
 

 

إذ لامانع من أن یکون أیضاً؛ وأمّا علی الوجه الثاني فلامانع منه 

 یفعل کذا بمعنی أن یوجده في الخارج وکانن أزید مالکاً علیه 

اد إیجمالکاً إذا کان لکلّ منهما یرض عقلائي في  كضاً کذلأیعمرو 

الفعل في الخارج من ییر نظر إلی عود نفعه إلیه وإلی ییره ویجوز 

 .1استیجارهما له علیه

 ورده السیّد مع التصّرف والتلخیص.أهذا تمام ما 

وافقه في ذلک؛ لأنّ في الطلب نف ،یجوز اجتماع الطلبین :أمّا قوله

، وأمّا بالنسبة إلی الملکین كالشوق والتحری إیجادمن  کثرألایزید 

إلّا بوجه  هفلایمکن الموافقة مع ،حیث احتاج إلی الإضافة

خلاص وأنّه في مبحث قصد الإ يسنبحث عنه في الواجب التعبّد

 الاجُرة علی الواجب؟ أخذجواز  هل ینافي

 )وبعبارة: عدم &وأمّا ماذکره جواباً عن المحقّق کاشف الغطاء

 طریقاً  كسلمکان الجمع بین المالکین وإتسل. الکبری( أي عدم 

الله تعالی بالنسبة إلی  ةأوّلاً: بأنّ مالکی للخدشة في الصغری

 .بینهما نافيتوملکیة المستأجر اعتباریة ولا ةعمال تکوینیالذوات والأ

                                                 

   .26، ص1(: ج&ة المکاسب )للسید الیزدي. حاشی1
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أي إنّ  ،حدهما في طول الآخرألکون  ؛ییر متنافیان أنّهماوثانیاً: 

 كستأجر للعمل في طول مالکیته تعالی له، بل مالکیة الملّا ملکیة الم

لجمیع  كفإنّ الله تعالی مال ،تعالیله لأمواله. في طول مالکیته 

 عنها عند الفلاسفة )ویعبّر  إیجادیةالموجودات مالکیة تکوینیة 

شراقیة( وقد سلّط الإنسان علی سائر الموجودات بالإضافة الإ

ته، عماله وذمّ الشخص لأ كکملکیة ذاتیة ا مالوجعله مالکاً لها إمّ 

الملکیة الاعتباریة  بإنکاروإمّا اعتباریة کمالکیة لأموالها، وربما یقال 

فلاوجه للبحث عن وقوعها طولیاً أو  ^الأئمة لله سبحانه

ولویة التصّرف وهي أ: هي ^وله. لله سبحانهعرضیاً والتي 

 .^له.والملکیة له تعالی  لتوه.صارت منشأ 

حیث إنّ المستدل نظره إلی  ةولکنّ الخدشة في الأوّل واضح

 كالله تبارالملکیة الحاصلة من إیجاب الشارع ولیس تکوینیاً، نع. إنّ 

قبل الشرع والإیجاب، أمّا  بالنسبة إلی جمیع الکائنات كمال وتعالی

 ه وإیجابه.أمروجبه باعتبار تعلّق أبالنسبة إلی ما مالکیته

الثاني: أنّ هذا تنافي ضرورة الفقه؛ لأنّ لسان وأمّا الإشکال في 

الموات وکذا سائر  رضلأ ×الروایات بالنسبة إلی مالکیة الإمام

 أرض کل  »: ×موال لسان الملکیة الاعتباریة کمضمون قولهالأ
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یة التصرف؛ لأنّ ولوّ أولیس هذا لسان  1«الها... ف و لن لارب  

م للا، ونسبة الها ربّ التي  رضحتی الأ أرضیة له. في کلّ ولوّ الأ

ت و   ﴿هنا نسبة اللام في آیة الخمس  م 
ن  حَّمَ  غ 

وا أ  و م  اه  ن   و 
 ش    م 

أ ن       لله َّ  ف 

ه   ول   و   خُ  س  س  ورَّ
ي و   ل  ب   ل ذ  ر  الملکیة الاعتباریة  تفیدوهذه  2﴾ ال ق 

 .3«حوونا لشیعتناأقد »باحة الخمس إمضافاً إلی ما ورد في 

، وأمّا الإشکال في تصویر ×تدلّ علی الملکیة للإمام أیضاً فهي 

ثر أشریعاً فلاتتکویناً و كوأنّه تعالی مالالملکیة الطولیة لله سبحانه 

( في 4لاعتبار الملکیة الاعتباریة له تعالی ولذا قیل )کما عن الفخر

ک نفسه تشریفاً بخلاف الرسول بأنّ الله شّر  :آیة الخمس

والالتزام بإمکان تصویر الملکیة الطولیة  ، ومع التنزّل^والأئمة

وتعالی هل یتّ. المطلب أم لا؟ وبعبارة اُخری:  كفي قبال ذاته تبار

هل یفید الإیجاب من جانبه الملکیة له تعالی فیکون هو مالکاً 

 حتی یجاب بالطولیة؟ كوملکیة الملو تهولایمکن الجمع بین ملکیّ 

کون منشأ لملکیة الله صّرح بأنّ الإیجاب لای &والشیخ الأعظ.

ولیس استحقاق الشارع »... وقال: تینتعالی وفرق بین الملکی

                                                 

 .1، أبواب الأنفال: ب524، ص9. وسائل الشیعة: ج1

 .41(: 8. الأنقال)2

 .4، أبواب الأنفال: ب524ص ،9وسائل الشیعة: ج. 3

 .171، ص15. تفسیر الفخر الرازي: ج4



 الإجارةکتاب   595
 

 

که وتملّ  يالمنتزع من طلبه من قبیل استحقاق الآدم هکلّ تمللفعل و

 .1«الغیر واستحقاقه... كالذي ینافي تملّ 

یحتاج إلی  يانتزاع أمرکه( الملکیة سلنّ )علی مأکلامه  سّ و

زعة عن الأحکام تالأحکام الوضعیة منمنشأ الانتزاع وبما أنّ 

التکلیفیة )وفیما نحن فیه الملکیة منتزعة عن إباحة التصّرف( 

یر ئواز البیع وسلج ةفبالنتیجة الملکیة الاعتباریة العقلائیة الموضوع

، وأمّا الملکیة الاعتباریة بالنسبة يبالنسبة إلی الآدم ةالعقود معقول

کون منشأ للملکیة الاعتباریة، تبه لاإلی الله تعالی المنتزعة عن إیجا

اختصاص هذا  سنخختصاص ولکن لامن کون منشأ للاتنع. 

 ة بین زید وهند.یّ لزید أو اعتبار الزوج

شکل المحقّق الإصفهاني علی الشیخ: بأنّه کما أنّ ترخیص أو

والملکیة لیست  صبید المرخّ  مرجمیع التصّرفات یفید أنّ زمام الأ

والإیجاب  قهراً ینتزع الملکیة عن الترخیص.شیئاً آخر ییر هذه ف

عن حرت ید طرف الإیجاب والإلزام  ءخراج الشيإعبارة عن 

والملیکة لیست إلّا  ،واحتواء الموجب مورد الوجوب بید نفسه

ص له ص بید المرخّ فکما أنّ الترخیص یستفاد منه أنّ المرخّ  ،هذا

                                                 

 .131، ص2. کتاب المکاسب: ج1
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ب( بید ب )الواجالموج   أمر نه أنّ میجاب یستفاد الإ كفکذل

 .1رقافینتزع عنهما الملکیة الاعتباریة بلاف ،الموجب

)مع تسلّ. مبنی الشیخ(  &والإشکال علی المحقّق الإصفهاني

زع ومنشأ انتزاعه مثل الزوجة تیلزم تصویر النتیجة العقلائیة بین المن

بل ینتزع  ،يحک. تکلیف مع أنّهما لایمکن انتزاعهما من أيّ  ةوالرقی

ص في کلّ التصّرفات، والإیجاب ییر صالح لأن  عن الترخیمامثله

لزام بل معنی الإیجاب هو الإ ،یکون منشأ لانتزاع الملکیة الاعتباریة

المکلّف نحو الفعل وبحسب مقام التشریع فیکون منشأ  كوحرری

ستحقاق )ملکیة مطالبة الفعل( وهذا الا ،لاستحقاق مطالبة المولی

 الشیخره لخارجیة کما تصوّ یفترق مع الملکیة الموضوعة للآثار ا

 الفارق بینهما.

الاجُرة علی  أخذعلی جواز  &ورده الشیخ الأعظ.أثانیهما: ما 

لکون العامل  ؛لکنهّ ییر محترم لالواجب: من أنّ عمل المسل. ما

فالإیجاب مسقط لاعتبار  ،ورضاه إذنهمقهوراً علیه من دون دخل 

  .مین لاحترام المالورضاه المقوّ  إذنه
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رة اُخری: إنّ الإیجاب من المولی یوجب سقوط حرمة وبعبا

المکلّف فیه،  لنظرعمل المسل.؛ لأنّ العمل لازم الاستیفاء ولادخل 

فالعمل خارج عن حرت قاعدة احترام مال المسل. فغیر قابل 

 الإجارة.

ال المسل. لم من أنّ »بقوله:  &وأجاب عنه المحقّق الإصفهاني

  :حیثیتین من الاحترام

أن  ااحترامه وهذه تقتضي ،ا: حیثیة اضافته إلی المسل.هماحدإ

ورضاه وله السلطان علی ماله ولیس  إذنهتصّرف فیه أحد بغیر یلا

[ »: ×بقوله ةثابتالسلطانه وهي  مزاحمتهد حلأ لایجوز ]لایحل 

ف في مال غیره بغیر  مال  لایحل  »: وبقوله 1«إذحهلأحد أن یتصر 

  .2«مسوو إلا  هن طیب حفسه أمرئ

حد في أالحیثیة عدم جواز تصّرف  هإنّ مقتضی هذ :فالمتحصّل

 مال ییره بدون رضاه.

 یذهب هدراً لاهما: حیثیة مالیته ومقتضی حرمتها أن توثانی

لة الخمر مفلایجوز أن یعامل مع مال المسل. معا ،كوبلاتدار

                                                 

 .4، ح1، کتاب الغصب: ب386، ص25وسائل الشیعة: ج. 1
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 هوهذ)، صلاً أ ءتدراک بشيیله شرعاً ولا ةوالخنزیر مما لامالی

 (الإضافة ع للضمان من جهة مالیة المال لامن حیثالحیثیة موضو

 إذنهوسقوط  والمقهوریةبدیةللاومن الواضح أنّ الإیجاب وا

لسقوط احترام المال من الحیثیة الاولی دون  ةورضاه کلّها موجب

جنبیّة عن هذه الحیثیة من أمور الاُ  كتلکلّ الحیثیة الثانیة، فإنّ 

مع  إذنهمن دون  المخمصةفي کل مال الغیر أولذا جاز  ،الاحترام

 .شکالإمن احترامه ولذا یضمن قیمته بلا هبقاء المال علی حال

کما في مال الکافر الحربي،  ،مضافاً إلی أنّ هدر المال ییر هدر المالیة

بغیر  هکلّ تمه منه وأخذفإنّه ساقط الاحترام من الجهتین فیجوز 

ولذا یجوز  ،للحربي كومع ذلک فهو مال ومملو ،إذنهعوض بدون 

بالإجارة کما  یقاع المعاملة علیه واستیجاره علی عمله، وما یضّ إ

فإنّه المنافي لجعل الثمن في  ،بالبیع هدر المالیة کالخمر والخنزیر یضّ 

 .1«الاجُرة علیه لاهدر المال خذقباله ولأ

در المال ولکن هدرالمال ییر هدر یهوأجاب ثانیاً: بأنّ الإیجاب 

در المال معناه أنّه یجوز الاستیفاء ولاضمان فیه، مثل المالیة؛ لأنّ ه

بیوت الأصدقاء ویأکل ولاضمان وکذلک حقّ المارّة ن یدخل أ

در المال یه كوفي المال المشتر ،در المالیة والمالیه ولکن في الشراب
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ع ماله، فعلی هذا یجوز الإجارة بیحیث لایقدر علی  ؛ولاالمالیة

 علی المالیة.

: ×بأنّه لادلیل علی احترام العمل إلّا قوله وأجاب ثالثاً:

ومدلوله عدم جواز التصّرف « حرمة مال المؤمن کحرمة دمه»

إن تّ. به  &فکلام الشیخ ،تکلیفاً ولیس مدلوله الحرمة الوضعیة

فالوجه ییر  ،جهة الملکیة فهو وإلّا فهو ناظر إلی الجهة التکلیفیة

 تامّ.

: من أنّ عمل المسل. 1ي(ورده بعض )عن النائینأ: ماثالثهاو

لکون عمله محترماً وإیجابه  ؛الاجُرة علیه أخذنّما یصحّ إمال ولیس ب

  .یوجب سقوط احترامه

ب یزع عن کلّ مایرتإنّ المالیة تن»وأجاب المحقّق الإصفهاني: 

إلیه العقلاء لما في العمل من الأیراض والفوائد العقلائیة، وأمّا 

حترام عمل اعلیه ب الاستیجار نفي المالیة عن العمل وتصحیح

حرمة ماله » :حترام إلّا قولهلال مدرکالمسل. فمدفوع بأنّه لا

                                                 
 .04، ص1: جيالمکاسب للنائیني للآمل . تقریرات درس1
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نّه مال لامن حیث إ، فالعمل له الحرمة من حیث «دمه کحرمة

 .1«نفسه

ودلیل  ئیاً راد تصحیح المالیة للعمل عقلاأ قدوبهذا الجواب 

روایة مضی المالیة وإلّا فنفس الأقد « حرمة ماله...»الشرع: 

 کثر من الحرمة التکلیفیة.ألایستفاد منها 

ل الوضع قبلای ءت إلی شيفضیوالإشکال علیه: إنّ الحرمة لو اُ 

 أمرت إلی فضیولکن لو اُ  ،فیختص بالحرمة التکلیفیة ،والضمان

لاوجه له، والحلیة بالتکلیفیة  ةص الحرمیخصتقابل للوضع ف

اً ضعوالحرمان ووالحرمة )من حیث اللغة( عبارة عن الممنوعیة 

فمقتضی  ،ص مما لاوجه لهوتکلیفاً واختصاصهما بأحدهما بلامخصّ 

بالدم  یرظالتنالروایة حرمة المال وضعاً وتکلیفاً، مضافاً إلی أنّ من 

وضعاً بمعنی عدم وین؛ لأنّ في الدم یحرم تکلیفاً مریستفاد کلا الأ

 مهدوریته.

 ؛سیاق الروایةب لما ادعاه استدلّ  &ثّ. إنّ المحقّق الإصفهاني

اله تفسوق وق المّمنسباب »: حیث إنّ صدرها قال رسول الله
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وحیث إنّ  1«ورمة دمهککل لحمه معصیة وحرمة ماله أکفر و

فبمقتضی  ،التکلیفیة  ةالموارد السابقة لایستفاد منها أکثر من الحرم

 خیرة علی الحرمة التکلیفیة.الأ ةظهور السیاق حرمل الفقر

 يرفع عن اُمّت»حدیث الرفع: ب ضبالنقنه أوّلاً الجواب ع نّ ولک

بما ختصاص والقول بأنّ المرفوع فیما لایعلمون هو الا 2 ....«ة:تسع

شبهات الموضوعیة، وعدم الاستدلال اللاعل. له بالموضوع و

حیث إنّ الفقرات ناظرة  ؛كبالشبهات الحکمیة بینما لایلتزمون بذل

لحال أنّه لایلزم بذلک فیما کراه، واإلی الموضوع کالاضطرار والإ

منها حفظاً  فقرةملات علی ما دلّ علیه الج حمل کلّ ب اً ضنقذکرناه 

 السیاق. ةلوحد

بل  ،ر العباداتئللإطلاق في سا اً وثانیاً: إنّ السیاق لایکون مقیّد

: ×عمل بمقدار مادلّ علی مورده الخاص والشاهد قولهبالتقیید 

مسل.  ءأمرلایحلّ مال »ن فیه وفیما نح« ایتسل للجمعة والجنابة»

حرمة جمیع التصّرفات  طلاق الحک. یقتضيإ« طیب نفسهبإلّا 

« م الرباالبیع وحرّ  حلّ أ»اً وتکلیفاً، کما أنّ في قوله تعالی: ضعو

                                                 

 .3، ح158، أبواب أحکام العشرة: ب297، ص12. وسائل الشیعة: ج1
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اً وتکلیفاً، ضعیة والحرمة  إلی المال وضافة الحلّ إأي  كیستفاد ذل

 ص.المخصّ فمقتضی القاعدة تعمی. الحرمة والتخصیص یحتاج إلی 

ویمکن دفع الإشکال )من النائیني: إنّ إیجاب العمل یوجب 

کثر من البعث أسقوطه عن الحرمة(: بأنّ في الإیجاب لیس لنا 

وهذا لایوجب سقوط  ،نشائي أو الاعتبار المبرزوالتحریک الإ

العمل عن المالیة )والاحترام( والقول بالسقوط محتاج إلی الدلیل 

ستیفاء ماناً لاینافي المملوکیة مثل ما في باب کما أنّ الحک. بجواز الا

وت الاصدقاء وکذا استیفاء الوالد عن مال ولده، في بیأو  المارّةحق 

 عم ةالمذکورة في موارد خاصّ  الاستبعاداتمکن الاشکال بأنّ أوإن 

 .كأنّ في الواجبات لیس کذل

رابعها: مانسب إلی کاشف الغطاء: وهو أنّه من لوازم الإجارة 

براء المستأجر العمل المستأجر علیه بحیث یکون له الإ كن یملأ

مناف لوجوب  كوکلّ ذل ،قالة والتأجیل لدلیل السلطنةوالإ

 .1العمل المستأجر علیه علی الأجیر

  :نّ للواجب المستأجر علیه ناحیتینإ :وفیه

 ي.تکلیف يمولو أمرل الله تعالی بب  حداهما: حیثیة وجوبه من ق  إ
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عدم  ومن المقطوع به أنّ الإجاري به،  مریثیة تعلّق الأهما: حتثانی 

نّما هو من الناحیة إفي الواجب  التأجیلبراء ووالإ الإقالةصحّة 

 .مور من الناحیة الثانیةالأُ  كفیه تل ين تجرأ كذل ولاینافي ،الاولی

مّا بنحو إ یتعلّقتأجیل لشکال لایتّ. في التأجیل؛ لأنّ اإلّا أنّ الإ 

د المطلوب أو بنحو وحدة المطلوب. وعلی الأخیر الشرط وتعدّ 

عه في وأي العمل المقیّد وقو ل المؤجّ  علّق العقد هو العملتیکون م

 ،لایکون متعلّق الوجوب أمرفهذا عقد وقع علی و الزمان الآتي 

أي نفس و د المطلوب أو الشرطیة وعلی فرض تعدّ  باطل.فهذا 

فهذا أیضاً  باطل؛ و العمل مطلوب ووقوعه في زمان مطلوب آخر 

قاً أو ة؛ لأنّه إن کان الواجب مضیّ لأنّه شرط مخالف للکتاب والسنّ 

 ییقضالتعاً فالشرط یوجب التوسعة والخروج عن الوقت أو موسّ 

 فیما جعل الله فیه التوسعة.

  ولایجوز الإجارة هو  الأذان كوکالقضا  والفتو  وحوو ذل

 [1]. ن من بی، المال...لمّذ  وا يوالمفت رتزاق القا الابأ  ب  حعو

 ففیه  ،عل من المتحاکمینولجا ذوأخو وأمّا ل»: «عئشراوال»وفي [ 1]

 ین وحصول ویوعوتودم الوع عوموف ،لویوصوفوتوه الووجولاف والوخ
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  .1«ولی المنعوز والأیج :قیل

تعطیل الوظیفة الدینیة  عدم الجواز یقتضيببأنّ القول  :ویوجّه

ین عقلًا وشرعاً، بل ربما کان من یرج المنفأو حرمل الضر والح

 فراده.أتکلیف مالا یطاق في بعض 

لو تّ. اقتضی جوازه حتّی مع التعیین؛  كشکل فیه: بأنّ ذلأُ و

السعی لضورة الرزق  كمن تر ئلأنّ وجوبه لایدفع الضر الناش

الاجُرة فیه إن  أخذومن هنا نقول: إنّ  ،الجهدووالصبر علی الجوع 

؛ لأنّ الحاجة لیس شیئاً یوجب كاً فمطلقاً وإلّا فکذلکان جائز

 .2انقلاب الموضوع

العوض عنه مطلقاً و  أخذوالتحقیق عدم جواز «: الجواهر»وفي 

اً کان علیه أو کفائیاً أو مستحبّاً مع الحاجة وعدمها و من یعین

هل البلد أو بیت المال أو ییر أأو  يجنبأحدهما أو أالمتحاکمین أو 

؛ لأنّه من مناصب السلطان الذي کان ذاکفایة أو لا سواء كذل

راً ﴿الله تعالی بأن یقول: أمر  أ ج 
ی ه  و  و  ه  ئ و ک  ل  لا أ س  وجب أو 3﴾ق 

ل ئس :الثلاثة المحمّدونبه، والصحیح الذي رواه  التأسّ 
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من السلطان علی القضاء  أخذقین ییعن قاض بین فر ×أبوعبدالله

 .1«السو، كذل»فقال:  ؟الرزق

طلقت علی مطلق العوض في ولبعض أخبار الرشوة التي ربما اُ 

وظاهره  2«الخلاف»عن  بعض النصوص، وصریح الإجماع المحکيّ 

 ،علی حرری. الجعل الذي هو أعّ. من الاجُرة 3«المبسوط»في 

 كمؤیّداً ذل ؛ولافرق بینها وبینه )اُجرة وجعل( بل مطلق العوض

إلی  هب العبد معلطف الذي یقرّ وهو اشتماله علی ال ،کلّه بالاعتبار

مما  كونحو ذل ةوعدم التهمة والنفر المعصیةد عن اعة ویبعّ طال

 .4«لایخفی

نّها إحیث  ؛ولایخفی فیما أفاده من الاستدلال بالآیة الشریفة

 الوظائفع ما علیه من الشؤون ویفي حقّ الرسول بجم ةوارد

لرسالة مضافاً إلی عدم صدق عنوان الرسول وا ،ومنها القضاء

فلاوجه  ،من احتمال الخصوصیة وقضائه، ولاأقلّ  علی القاضي

 .أسّ تلإثبات مدلول الآیة في ییره بدلیل ال
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المرویة عن المشایخ الثلاثة، فهي ظاهرة في المدّعی، وأمّا الروایة 

کل  »: ×عمار بن مروان: قال أبوعبداللهولکن التفصیل في روایة 

ما  :من ا :سو، أحواع کثیرةوال  ف و سو،من الإمام  غل    ش

 أ جورالقضاة و ا جور :ة الظومة ومن اهمَل الولاأمن  أ صیب

ا الرشفالمسکر والربا بعد البی نة   والنبیذالفواجر وثمن الخمر   ا أم 

بین  1«العظیو وبرسوله الکفر بالله كفي الأحکام  فإن  ذل ریاهمَ  

وبما ورد  مةقدّ تبالروایة الم كالاجُرة والرشوة یوجب ضعف التمس

نّ السحت بمعنی أإلّا أنّ عدّها في السحت و ،في مطلقات الرشوة

فلابأس بالاستدلال بها وبما ورد في مطلقات  المحظور والممنوع

بالاستدلال؛ لأنّه بعد  ل في روایة عمار ییر مضّ صیوالتف .الرشوة

 باللهعدّ الاجُرة من السحت حک. في الفقرة الأخیرة بأنّها الکفر 

 العظی. وبرسوله.

مماذکر فلایمکن  هلاحتمال نشو ؛بالإجماع كنع.، یشکل التمسّ 

ان ولایعتمد سوأمّا الاعتبار المذکور فهو من الاستح .به كالتمسّ 

 علیه.

                                                 

 .12، ح5: بمایکتسب به، أبواب 95، ص17. وسائل الشیعة: ج1
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 1ه علی المکاسبتفي تعلیق &السید الماتن كبقي الکلام في تمسّ 

راً ﴿قوله تعالی:  بفحوی  أ ج 
ی ه  و  و  ه  ئ و ک  ل  لا أ س  بما  مزیفإلّا أنّه  ﴾ق 

ر شؤون ئسابمّا من جهة القیاس الفحوی إودعوی  .ذکرنا آنفاً 

مّا من جهة حصول القطع إو ،وقد عرفت الفارق بینها ،الرسالة

 بتحصیله والظن لایفید. أنّا لناو

ل قضاء کالفتوی لالاجُرة علی ا أخذعدم جواز  :فالمتوص 

ذا ما نقل في وهک ،مما لادلیل علیه« عئالشرا»والتفصیل في 

طلاق جواز إمن:  5والقاضي 4«النهایة»و 3«عةقنالم»عن  2«الجواهر»

الوظیفة فالتعلیل بأنّ القول بالعدم یوجب تعطیل  .الاجُرة أخذ

کما أنّ  ،من التعطیل الاجُرة أع.ّ  أخذمندفع؛ لأنّ عدم  الدینیة

لجواز الاجُرة ویمکن تدارکها  فلامقتضي ّ.،الحرج أعوالضر 

 ،صرفها علی مصالح المسلمین لابعنوان الاجُرةالمعدّة وال بالأمو

و...کما ورد في  يبل لإدارة معاش العباد ومنه. القاضي والمفت

وافسح له في البذل ...»شتر: الأ كکتاب أمیرالمؤمنین إلی مال

                                                 

 .33، ص1: ج&حاشیة المکاسب للسیّد الیزدي. 1

 .123، ص22جواهر الکلام: ج .2

 .588المقنعة: ص. 3

 .367النهایة: ص. 4

 .586، ص2المهذّب: ج. 5
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ه )أو یزیل( وتقل  معه حاجته إل  النا  واهطه من تح هو  یمایز

 اغتیال كبذل لیأمن كتیره من خاص  مالا یطمع فیه غ كالمنزلة لدی

 أسیراً فإن  هذا الدین قد کان  بویغاً  حظراً  كفاحظر في ذل كالرجال هند

 .1 «...شرار یعمل فیه بالهو  وتطوب به الدحیاالأ يیدأفي 

 للنصوص الخاصّة. زالاجُرة علیهما ییر جائ أخذوبالنتیجة: إنّ 

من بیت  خذلأنائه.: والظاهر جواز اغبقي الکلام في فرض است

بل  ،باب الاجُرة والجعل نبه؛ لأنّه قد مرّ أنّه لیس م لسدّ خلّتهالمال 

إلّا  &وهذا ما عن الشیخ الأعظ. ،من باب القیام لمصالح المسلمین

کسب باء ولو غنبأنّ الارتزاق مع الاست :كشکل بعد ذلأأنّه 

 .2المصلحة ییرجائز كبتللایمنعه القیام 

                                                 

 .374نهج البلایة: ص. 1

 .154، ص2: ج&کتاب المکاسب للشیخ الأنصاري. 2



 الإجارةکتاب   555
 

 

  [1.] الأذان...ولایجوز الإجارة هو  

، وفي 1«حرامالاجُرة علی الأذان  أخذ»«: عئالشرا»وفي [ 1]

الاجُرة من بیت المال إذا لم یوجد من  یویعط»موضع آخر قال: 

  .2«به تطوعّ ی

 أخذفإنّه إن جاز  ،أنّه لاوجه له ظاهر»وب«: الجواهر»شکل أو

ه أن یجوز من ییره، وإن لم یجز من ییر فأولیعلیه منه  الاجُرة

: 5«جامع المقاصد»و 4«الخلاف»وعن  3«نهمن لایجوز أولی أف

  .6جماع علی عدم الجوازالإ

  .7إنّ هذا مذهب أصحابنا إلّا بالشذّ «: المختلف»وفي 

ه مراد المرتضی من الکراهة لما فیه من الجمع بین لعلّ »وقال: 

 .8«حد المخاطبین بهأن ضرورة کون المؤذّ عنه؛ ض العوض والمعوّ 

                                                 

 .5، ص2شرائع الإسلام: ج. 1

 .65، ص1ج شرائع الإسلام:. 2

 .71، ص9جواهر الکلام: ج. 3

 .291، ص1الخلاف: ج. 4

 .36، ص4المقاصد: ج جامع. 5

 .135، ص2مختلف الشیعة: ج. 6

 .135، ص2مختلف الشیعة: ج .7

 .72، ص9جواهر الکلام: ج. 8
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)أسناد الشیخ( عن أبیه عن  زید بن عليما رواه بأیضاً  واستدلّ 

والله إنّي  :ال یاأمیرالمؤمنینقتاه رجل فأنّه أ: ^آبائه عن علي

  «لله ا بغضک يلکن  »فقال له:  اُحبّک لله
لأح ک »؟ قال: ، قال: ولم 

وسمع، رسول  هو  تعویو القرآن أجراً  أخذفي الأذان وت يغتب

ه یوم جراً کان حظ  أعویو القرآن هو  ت أخذیقول: من  الله

 .1«القیامة

وأیضاً لما رواه الشیخ بإسناده عن السکوني عن جعفر عن أبیه 

إذا  ن قال: یاهليأ يآخر ما فارق، حبیب قوب»( قال: ^عن علي)

 أخذحاً یمّذ   ن  خذ  ولاتتكمن خوف أضعفصعة  صل  فی، صو  

 .2«جراً أذاحه أهو  

ل  ةمن السو، ثمن المیت» :ریات(ف)جع ×عن علي يوما رو

 .3«هویه من بی، المال ين یجرن إلا  مّذ  جر المّذ  أول إل  أن قال 

من »أنّه قال:  ×عن علي «سلامدعائ. الإ»في  يوأیضاً ما رو

جر المّذ ن یعني إذا استأجره القوم یّذ ن لهو  وقال: أ السو،

 .1«المال بی،لابأ  أن یجر  هویه من 

                                                 

 .1، ح33، أبواب مایکتسب به: ب157، ص17وسائل الشیعة: ج. 1

 .1، ح38: بالأذان والإقامة، أبواب 447، ص5وسائل الشیعة: ج. 2

 .1، ح33لإقامة: ب، أبواب الأذان وا51، ص4مستدرک الوسائل: ج. 3
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ما الأخیرتان إلّا دلالتها تامّة ولاسیّ وهذه الروایات وإن کانت 

 سنادها.أأنّ الإشکال في 

مارواه الکلیني بإسناده عن  :اهماحدإ :بقي في المقام روایتان

 يغت  خوف من یبلایصو  »قال:  ×أبي جعفرعن  العلاء بن سیّابة

 .2«جر ولاتقبل ش ادتهذان والصعة الأهو  الأ

مد بن مسل. عن أبي والاخُری: مارواه الصدوق بإسناده عن مح

هو  الأذان والصعة  يغخوف من یب لاتصل  »: قال: ×جعفر

 .3«جراً ولاتقبل ش ادتهبالنا  أ

شکال في دلالتهما وتمامیتهما علی حرمة إوهاتان الروایتان لا

الاجُرة للأذان حیث صّرح فیهما بالسقوط عن العدالة وعدم  أخذ

 وعدم جواز الصلاة خلفه.منه شهادة لقبول ا

ن بن موسی أبوجعفر السمّا  د)بمحم ةإلّا إنّ الاولی منهما ضعیف

 . (عن الضعفاء يالهمداني یرو

اً مشکل لأجل عدم صحّة طریق الصدوق إلی ضأی :والثانیة

 محمد بن مسل..

                                                 

 .2، ح33، أبواب الأذان والإقامة: ب51، ص4مستدرک الوسائل: ج. 1

 .2، ح32: بکتاب الشهادات، 377، ص27وسائل الشیعة: ج. 2

 .6، ح32، کتاب الشهادات: ب378، ص27وسائل الشیعة: ج. 3
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 .إشکال دلّة الخاصّة محلّ أجل الأ نفالحک. بالحرمة م


